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قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس


أمر حكومي عدد 353 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 407 لسنة 1989 المؤرخ في 27 مارس 1989 المتعلق بضبط مشمولات تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق تسييرها.

إن رئيس الحكومة،

[bookmark: _GoBack]باقتراح من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصلين 10 و11 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 407 لسنة 1989 المؤرخ في 27 مارس 1989 المتعلق بضبط مشمولات تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق تسييرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 116 لسنة 2018 المؤرخ في 1 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

وعلى الأمر عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول –  تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من الأمر عدد 407 المؤرخ في 27 مارس 1989 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 14 (فقرة ثانية جديدة) –  ويتقاضى عند الاقتضاء المدير الإداري الأجر والمنح الموافقة لرتبته وكذلك المنح والامتيازات المخولة حسب الحالة لرئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إذا توفرت فيه شروط التسمية في الخطط الوظيفية المذكورة، ويتقاضى الموظفون الآخرون الأجر والمنح الموافقة لرتبهم.

الفصل 2 – الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2019.
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 قاعدة البيانات النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس  

أمر   حكومي   عدد   353   لسنة   2019   مؤرخ   في   16   أفريل   2019   يتعلق   بتنقيح   الأمر   عدد   407   لسنة   1989   المؤرخ   في   27   مارس   1989   المتعلق   بضبط   مشمولات   تعاونية   سلك   أمن   رئيس   الدولة   والشخصيات   الرسمية   وبتنظيمها   وطرق   تسييرها .     إن   رئيس   الحكومة،     باقتراح   من   الوزيرة   مديرة   الديوان   الرئاسي،     بعد   الاطلاع   على   الدستور،     وعلى   القانون   عدد   60   لسنة   1988   المؤرخ   في   2   جوان   1988   المتعلق   بقانون   المالية   الإضافي   لسنة   1988   وخاصة   الفصلين   10   و 11   منه،     وعلى   الأمر   الرئاسي   عدد   407   لسنة   1989   المؤرخ   في   27   مارس   1989   المتعلق   بضبط   مشمولات   تعاونية   سلك   أمن   رئيس   الدولة   والشخصيات   الرسمية   وبتنظيمها   وطرق   تسييرها،     وعلى   الأمر   الرئاسي   عدد   107   لسنة   2016   المؤرخ   في   27   أوت   2016   المتعلق   بتسمية   رئيس   الحكومة   وأعضائها،     وعلى   الأمر   الرئاسي   عدد   116   لسنة   2018   المؤرخ   في   1   نوفمبر   2018   المتعلق   بتسمية   الوزيرة   مديرة   الديوان   الرئاسي،     وعلى   الأمر   عدد   125   لسنة   2018   المؤرخ   في   14   نوفمبر   2018   المتعلق   بتسمية   أعضاء   بالحكومة،     وعلى   رأي   المحكمة   الإدارية .     يصدر   الأمر   الحكومي   الآتي   نصه :     الفصل   الأول   –     ت لغى   أحكام   الفقرة   الثانية   من   الفصل   14   من   الأمر   عدد   407   المؤرخ   في   27   مارس   1989   المشار   إليه   أعلاه   وتعوض   بالأحكام   التالية :     الفصل   14 (   فقرة   ثانية   جديدة )   –    ويتقاضى   عند   الاقتضاء   المدير   الإداري   الأجر   والمنح   الموافقة   لرتبته   وكذلك   المنح   والامتيازات   المخولة   حسب   الحالة   لرئيس   مصلحة   أو   كاهية   مدير   أو   مدير   إذا   توفرت   فيه   شروط   التسمية   في   الخطط   الوظيفية   المذكورة،   ويتقاضى   الموظفون   الآخرون   الأجر   والمنح   الموافقة   لرتبهم .     الفصل   2   –  الوزيرة   مديرة   الديوان   الرئاسي   ووزير   المالية   مكلفان،   كل   فيما   يخصه،   بتنفيذ   هذا   الأمر   الحكومي   الذي   ينشر   بالرائد   الرسمي   للجمهورية   التونسية .     تونس   في   16   أفريل   2019 .              

